Unofficial translation
نتائج المائدة المستديرة المغلقة مع السلطات الليبية وممثلي المجتمع المدني حول حرية تكوين الجمعيات في ليبيا:
العمل المشترك لتعزيز وحماية الفضاء المدني مطلبًا أساسيًا لأجل انتقال سلمي للسلطة وعملية انتخابية شاملة ذات مصداقية 
أعرب السيد كليمان نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، عن تقديره لجميع المشاركين في مناقشات المائدة المستديرة بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات في ليبيا، والتي استضافها في جنيف يومي 6 و7 فبراير 2024. كما رحب المقرر الخاص بتعهد ممثلي السلطات الليبية بسن إطار قانوني يضمن تمكين المجتمع المدني.
شارك في المائدة المستديرة ممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية الليبية، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، ومفوضية المجتمع المدني في طرابلس، وخبراء المجتمع المدني الليبي. بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، إلى جانب البعثتان الدائمتان لسويسرا وهولندا اللذان يقتسمان رئاسة مجموعة عمل برلين للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
المائدة المستديرة، التي نُظمت بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أتاحت فرصة للتعاون ومساحة للنقاش بين السلطات الليبية وخبراء المجتمع المدني، لتحديد أفضل السبل للمضي قدمًا نحو اعتماد إطار تشريعي يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011 والتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن ترحيبه بالتزام المشاركين بوضع خارطة طريق للعمل المشترك، تضمن تمكين الفضاء المدني بشكل كامل، بما في ذلك في سياق الانتخابات المرتقبة في ليبيا.
كان المشاركون قد اتفقوا خلال المناقشة على أهمية ضمان تمكين المجتمع المدني في جميع أنحاء ليبيا، وتعزيز قدرته على الاضطلاع بدوره المحوري في تعزيز السلام والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وضمان قيام الدولة على مبادئ سيادة القانون والديمقراطية. كما اتفق المشاركون على أهمية ضمان مراقبة المجتمع المدني للانتخابات والإشراف عليها بحرية؛ من أجل عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية.
من جانبه، أعاد المقرر الخاص التذكير بالتزامات الدولة الليبية بضمان حماية المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطات، من التشهير وخطابات الكراهية والوصم عبر الإنترنت، وضمان الوصول للموارد المطلوبة، وحماية المجتمع المدني من التدخل السياسي. كما أعرب المقرر الخاص عن استعداده لمواصلة تقديم مشورته وخبرته الفنية، بناء على الرسالة التي سبق وأرسلها للسلطات الليبية في أكتوبر 2023، حول سبل ضمان توافق الإطار القانوني للمجتمع المدني مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذلك أفضل الممارسات الدولية.
